
١٥ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المتوسط للمدى العامة والمالية الكلي الاقتصاد إطار

 وغزة الغربية للضفة 
 
  

MEDIUM-TERM MACROECONOMIC AND FISCAL FRAMEWORK  
FOR THE WEST BANK AND GAZA 

 
 
 
 
 
 
  
 

 المانحين لمؤتمر تقرير

  

 ٢٠٠٧ ديسمبر ١٧باريس، 

 



 

 

١

  المتوسط للمدى  العامة والمالية الكلي الاقتصاد إطار

 ١وغزة الغربية للضفة 
 

 ملخص واف
  

، شرعت السلطة الفلسطينية في تنفيذ عدد من الإصلاحات في مجال ٢٠٠٧عقب انقضاء الموازنة الطارئة لعام 

 وعلى الرغم من وجود شكوك سياسية وصعوبات تكتنف الوضع الأمني، يجري حاليا اتباع سياسة .المالية العامة

بالاحتراز، بسبل عديدة من بينها تطبيق سياسة صارمة في التعيين في الوظائف الحكومية وترشيد مالية عامة تتسم 

ويرتكز إطار الاقتصاد الكلي والمالية العامة الذي تعتمده السلطات على . التزامات الإنفاق غير المرتبط بالأجور

 هذا الإطار إلى خفض العجز المتكرر ويهدف. ٢٠٠٧أداء المالية العامة الذي تحسن في النصف الثاني من عام 

 – ٢٠٠٨من إجمالي الناتج المحلي سنويا في المتوسط خلال الفترة % ٣,٧في الموازنة بصورة مطردة بنسبة 

وسيعتمد هذا التصحيح في المالية العامة على استمرار خفض النفقات المتكررة وصافي الإقراض، . ٢٠١٠

باستثناء (جور وتجميد التعيينات الجديدة في الوظائف الحكومية تجميد مستوى الأ) ١: (وخصوصا من خلال

مواصلة تحسين نظام ) ٣(تنفيذ تدابير لخفض الدعم على فواتير المرافق الخدمية؛ ) ٢(؛ )قطاعي الصحة والتعليم

 ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن الإطار التصحيحي المقترح طموح ولكنه ممكن. الإدارة المالية العامة

 .٢٠٠٧التحقيق، ولا سيما بالرجوع إلى سجل ما تحقق من أعمال منذ يونيو 
 
 المالية العامة الذي تقوم به أوضاعتؤدي قوة نمو القطاع الخاص إلى تيسير استمرارية تصحيح وف سو

ة كثيرا على التجارة مع إسرائيل وعلى حرية حركيعتمد الضفة الغربية وغزة في نمو فال. السلطة الفلسطينية

كما أن إحياء الاستثمار الخاص سيتطلب مجهودا رئيسيا في . البضائع والأشخاص داخل الأراضي الفلسطينية

كما سيتعين أيضا أن تزداد مساعدات . ولذلك يتعين إرخاء القيود الإسرائيلية على الحركة والعبور. مجال الإعمار

 مليار دولار أمريكي سنويا خلال الفترة ١,٣يبلغ والذي (المانحين، سواء لتمويل العجز المتكرر في الموازنة 

).  مليون دولار أمريكي سنويا٥٥٠والذي يبلغ في المتوسط (أو لبرنامج الاستثمار العام ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٨

 ٢٠٠٨في المتوسط سنويا خلال الفترة % ٥ بنسبة إجمالي الناتج المحليويفترض في ظل هذه التوقعات أن ينمو 

ذلك ألا يزداد نصيب الفرد من الدخل الحقيقي إلا بنسبة طفيفة، وألا يتراجع معدل البطالة كما يفترض ك. ٢٠١٠–

وسيتعين أن تقوم . سنويا ولزيادة قوة العمل بوتيرة سريعة% ٤كثيرا، نتيجةً للنمو السكاني الذي تصل نسبته إلى 

                                                 
  . بيرناتي، ورومان زيتك-وجاعدّ هذا التقرير فريق مؤلف من أسامة كنعان، وهنري ما، وبرايت أوكوجو، وجويل ت  أ ١



 

 

٢

بر من أجل رفع مستويات المعيشة إسرائيل بإرخاء القيود بدرجة أكبر وأن يقوم المانحون بتقديم مساعدات أك

 . بصورة جوهرية

  

 أي السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، –ونتيجة لذلك يشكل التعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة جميعها 

المضي قدماً، من  وإن كانعاملا بالغ الأهمية لنجاح الاستراتيجية في المدى المتوسط، –والجهات المانحة 

طراف الثلاثة، يمثل بعض المخاطر، وخصوصا بالنظر إلى التجارب السابقة التي حبِطت فيها منظور أي من الأ

ولكن البديل عن ذلك، وهو ملازمة الوضع الحالي وعدم التحرك قدما، يعني ضمنا . الآمال في منعطفات مشابهة

 وهو ما سيترتب عليه في استمرار انحدار اقتصاد الضفة الغربية وغزة، حيث سترتفع معدلات البطالة والفقر،

 . النهاية ارتفاع التكاليف على كل من الضفة الغربية وغزة من ناحية وعلى إسرائيل من ناحية أخرى

  

  قتصاديةالاتطورات آخر ال –أولا 
 

يشهد الاقتصاد الفلسطيني حاليا بداية خروجه من عنق الزجاجة التي انحصر فيها مع بداية عام   -١

، حسبما تشير التقديرات، مما ترتب %٨ بنسبة حقيقية تقارب إجمالي الناتج المحلي تراجع  ففي ذلك العام،.٢٠٠٦

وقد عكس هذا . ١٩٩٩عن مستواه عام % ٤٠ الحقيقي بنحو إجمالي الناتج المحليعليه انخفاض نصيب الفرد من 

، وضعف التمويل للإنفاق الانكماش الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المادية خلال التوغل الإسرائيلي في غزة

وبانتهاء العقوبات المالية منذ . الحكومي نتيجة للعقوبات المالية، وتزايد الشكوك في مستقبل الأراضي الفلسطينية

وأسفر ذلك عن دبيب .  تحسن وضع السيولة لدى السلطة الفلسطينية وازدادت ثقة القطاع الخاص٢٠٠٧يونيو 

لضفة الغربية، ليوازن الانكماش الذي شهده النصف الأول من عام بعض النشاط الاقتصادي من جديد في ا

غير أن نشاط القطاع الخاص تراجع بشدة في غزة نتيجة لعمليات الإغلاق التي أحكمت حول القطاع منذ . ٢٠٠٧

إجمالي الناتج وبأخذ الأثر السلبي لعزل غزة في الاعتبار، يُتصور أن يكون النمو الحقيقي في . ٢٠٠٧يونيو 

 .٢٠٠٧ للضفة الغربية وغزة صفرا في عام لمحليا
 
في غزة % ٣٣ بلغت نسبة البطالة نحو فقد. ، لا سيما في غزةمرتفعة البطالة والفقر نسب ولا تزال  -٢

من % ٧٠ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رسف . ٢٠٠٧في الضفة الغربية في الربع الثالث من % ١٩و

ومن المتوقع أن يظل الوضع في غزة سوداويا ما . ٢٠٠٧ت خط الفقر خلال يوليو الأسر المعيشية في غزة تح

ردات المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، والتي يتم ادامت السلطات لا تسمح بعبور الحدود بصفة رئيسية إلا لو

 . ختمها باعتبارها صادرات
 



 

 

٣

 .٢٠٠٧ا خلال السنة وحتى سبتمبر تقريب% ٣يتسم التضخم بانخفاض معدلاته، حيث ظلت نسبته   -٣

وتعكس زيادات الأسعار في الضفة الغربية وغزة تطورات التضخم في إسرائيل إلى درجة كبيرة، وهي تطورات 

وفي حين أدى تراجع دخل المستهلكين . ٢٠٠٦يخفف من صداها رفع قيمة الشيقل الإسرائيلي الجديد منذ عام 

خفيف حدة التضخم، إلا أن الأسعار تظل ترتفع بسبب ارتفاع تكاليف النقل الفلسطينيين، وبالأخصّ في غزة، إلى ت

وفي الآونة الأخيرة جدا، أسهمت زيادة أسعار القمح والنفط العالمية . نتيجة للقيود المفروضة على حركة البضائع

 . في رفع أسعار بعض المنتجات الأساسية بدرجة كبيرة
 
يعكس بدرجة كبيرة  فيمارغم من صعوبة المناخ الاقتصادي، استمرت ودائع البنوك في النمو بال  -٤

، بحيث رفعت ٢٠٠٧أثناء العام حتى سبتمبر % ١٩فقد زادت الودائع بنسبة . تحويلات الفلسطينيين في الشتات

في الضفة % ٨وفي حين زاد الائتمان الكلي بنسبة %. ١٠٠ لما يقرب من إجمالي الناتج المحلي إلى الودائعنسبة 

في غزة، بما يعكس انخفاض % ٣٣، إلا أنها تقلصت بنحو ٢٠٠٧حتى سبتمبر شهرا  عشر الإثنيية في الغرب

وظلت حصة القروض عديمة الأداء في قروض البنوك الكلية مستقرة عند نسبة . الاستثمار نسبيا في تلك المنطقة

طر ماثلة للميزانيات  وعلى وجه الإجمال، تظل المخا٢٠٠٦.٢، بعد زيادتها في عام ٢٠٠٧في عام % ١٤

 . العمومية للبنوك، وخصوصا عقب عزلة غزة ومن المرجح أن يكون لها أثر عكسي على نوعية الأصول
 
وكانت سلطة النقد تعمل بتنسيق وثيق . قامت سلطة النقد الفلسطينية بتقوية معايير احترازية وتنظيمية  -٥

رائيل من ناحية والضفة الغربية وغزة من ناحية أخرى في مع بنك إسرائيل لضمان سلاسة العلاقات المالية بين إس

) هما بنك هابواليم وبنك التخفيضات(وقد اشتدت هذه الجهود عقب قرار لبنكين إسرائيليين . مناخ سياسي صعب

كما تم اعتماد قانون . للبنوك الفلسطينية في غزة) بالشيقل الإسرائيلي الجديد(بالكف عن العمل كمؤسسات مقاصة 

د لمكافحة غسل الأموال، فيما يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للقوانين المصرفية الجديدة وقوانين سلطة جدي

وتواصل سلطة النقد الفلسطيني إحراز تقدم كبير في مجال . ٢٠٠٨النقد الفلسطينية خلال النصف الأول من عام 

 . لدولي، والبنك الدولي، وجهات أخرىالإصلاح الداخلي وبناء القدرات بمساعدة فنية من صندوق النقد ا

  

  
 

                                                 
 بالتحديد توقف عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية الذين لم تدفع ٢٠٠٦  تعكس الزيادة في نسبة القروض عديمة الأداء في عام  ٢

  .مرتباتهم بالكامل عن سداد التزاماتهم



 

 

٤

  ٢٠٠٧ تطورات المالية العامة في عام –ثانيا 
 
 من أزمة سيولة أعقبت تشكيل حكومة بقيادة حماس في بداية عام حالياتخرج السلطة الفلسطينية   -٦

 من مضاعفة ، على الرغم٢٠٠٥ ففي ذلك العام، انخفضت موارد الموازنة بأكثر من الثلث مقارنة بعام . ٢٠٠٦

وقد عكس هذا التراجع في الموارد ما . المساعدة الخارجية في الموازنة، الأمر الذي أدى إلى تقلص الإنفاق النقدي

التي تقوم بتحصيلها نيابة عن ") إيرادات المقاصة"أي ما يسمى (احتجاز إسرائيل للضرائب غير المباشرة ) ١: (يلي

عاملات البنوك التجارية مع السلطة الفلسطينية خشية التعرض لعواقب انخفاض حجم ت) ٢(السلطة الفلسطينية؛ و

كما تجزأ نظام إدارة المالية العامة نتيجة . تراجع الإيرادات المحلية نتيجة لتقلص النشاط الاقتصادي) ٣(قانونية؛ و

ت بعض الإصلاحات لقيام الجهات المانحة بصرف الأموال من خلال قنوات لا تسيطر عليها وزارة المالية، وانتكس

وارتفعت فاتورة الأجور، كما ارتفعت النفقات غير المرتبطة بالأجور لتلبية . السابقة في نظام إدارة المالية العامة

وبلغ عجز المالية العامة على . احتياجات السكان في حالات الطوارئ، كما ارتفعت تكلفة الطاقة والمرافق الخدمية

 مليار ٠,٩كما تراكم ما يقرب من . إجمالي الناتج المحليمن % ٢٦ر أمريكي، أو  مليار دولا١,٢أساس الالتزام 

من أجورهم % ٦٠ لم يتقاضوا سوى ندولار أمريكي في صورة متأخرات نفقات، مستحقة لموظفي الحكومة، الذي

 . ، وأيضا لصندوق المعاشات التقاعدية وموردي القطاع الخاص٢٠٠٦المنتظمة في عام 

  

 فقد ظلت إيرادات المقاصة محتجزة، .٢٠٠٧كلات السيولة قائمة في النصف الأول من عام استمرت مش  -٧

وفي الوقت نفسه زادت التزامات الإنفاق بوتيرة أسرع من وتيرتها في عام . بينما ظلت الإيرادات المحلية ضعيفة

في جهاز الأمن (ف الحكومية ، على نحو عكس الزيادة في فاتورة الأجور نتيجة لزيادة التعيينات في الوظائ٢٠٠٦

، وللزيادة في صافي الإقراض نتيجة لارتفاع تكلفة واردات البترول وعدم سداد فواتير المرافق )بالدرجة الأولى

وظل التمويل المحلي من البنوك التجارية غير متاح، وكان من الضروري تسييل أرصدة الحكومة لسداد . الخدمية

 مليون دولار ٥٦٠ ورغم أن التمويل الخارجي زاد عما كان متوقعا ليصل إلى . السابقةقروض البنوك التجارية

 ١,٣ مليون دولار أمريكي أخرى لتصل إلى ٤٠٠ بمقدار ٢٠٠٦أمريكي، فقد زادت المتأخرات المتراكمة منذ يناير 

 ٢٠٠٧.٣بنهاية يونيو ) من إجمالي الناتج المحلي% ٢٧(مليار دولار أمريكي 
 

                                                 
 مليون دولار أمريكي على ٢٤٠ين، غير أنه يتضمن  غير معلوم على وجه اليق٢٠٠٥ إجمالي المتأخرات المتراكمة قبل نهاية عام  ٣

  .الأقل للهيئة العامة للتأمين والمعاشات



 

 

٥

ية العامة منذ تعيين الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سلام فياض في يونيو تحسن وضع المال  -٨

 :ليعكس تطورات إيجابية في إيرادات الموازنة فضلا عن نفقاتها، ٢٠٠٧
 
فقد استأنفت إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة في يوليو، بما أتاح دفع الأجور بالكامل عن الفترة السابقة  •

فتم تحويل معظم إيرادات المقاصة التي حصلتها السلطات الإسرائيلية . الغربية وغزةمنذئذ في كل الضفة 

صافي الاقتطاعات لمدفوعات المرافق وللتحويلات للسلطة  (٢٠٠٧ ويوليو ٢٠٠٦في شهري فبراير 

 .، ومن المتوقع تحويل قسط شهري نهائي في شهر ديسمبر)الفلسطينية خلال هذه الفترة
 
فوازنت عدم . ت الكلية تزداد نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادي في الضفة الغربيةكما أخذت الإيرادا •

كما . بل وتجاوزته) من الإيراد المحلي الكلي% ٢٠والذي يشكل نحو (تحصيل الإيراد المحلي من غزة 

ى أدى انتقال بعض كبار التجار من غزة إلى الضفة الغربية إلى تخفيف أثر التباطؤ الاقتصادي لغزة عل

 .إيرادات المقاصة
 
في شهر ) بالشيقل الإسرائيلي الجديد% ٨بنسبة تقدر بحوالي (وفي جانب الإنفاق، تقلصت فاتورة الأجور  •

وفي حين لم يتم خفض النفقات غير الأجور أو .  ألف فرد أمن٢٠يوليو نتيجة تسريح ما يقرب من 

 .  متأخرات الإنفاقصافي الإقراض، فقد أدت التطورات الإيجابية إلى إنهاء تراكم
 
ومن الأمور التي ساعدت على ضبط الإنفاق إعادة إنشاء حساب الخزينة الوحيد في وزارة المالية  •

وقد قامت بعثة من إدارة شؤون المالية . ٢٠٠٦واستعادة الضوابط المعمول بها على النقدية قبل عام 

وجاء في . ٢٠٠٧مة لوزارة المالية في يوليو العامة بصندوق النقد الدولي بمراجعة نظام إدارة المالية العا

تقييمها أن وزارة المالية مستعدة مرة أخرى لتلقي أموال المانحين مباشرة من خلال حساب الخزينة 

 . الوحيد
 
من إجمالي الناتج المحلي، % ٢٨وبالرغم من ذلك، يظل العجز في المالية العامة، والمتصور أن يشكل   -٩

،  وكان من الممكن تمويل هذا العجز هذا العام فقط بسبب عوامل استثنائية. حمله باستمرارعاليا للغاية ويتعذر ت

وفي حين يمثل اتباع سياسة توظيف صارمة . ٢٠٠٦منها تحويل إيرادات المقاصة من المبالغ المقتطعة عام 

ير عديدة لاحتواء صافي ضرورة لا غنى عنها لتحقيق استدامة المالية العامة، إلا أنه سيتعين استكمالها بتداب

 . الإقراض وإحكام الضوابط على التزامات الإنفاق غير المرتبط بالأجور
  



 

 

٦

  ٢٠١٠ – ٢٠٠٥، )على أساس الالتزام(عمليات المالية العامة للحكومة المركزية : الضفة الغربية وغزة
  )بملايين الدولارات الأمريكية، ما لم يذكر خلاف ذلك (

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  التوقعات      

        
  ١ ٥٧٨  ١ ٤١٨  ١ ٢٨٩  ١ ١٨٦  ١ ١٤٩  ١ ٢٣٣   الإيرادات الكلية

  ٢ ٢٦٤  ٢ ٥٧٦  ٢ ٥٢١  ٢ ٥٥٣  ٢ ٣١٠  ١ ٩٩٤  النفقات المتكررة الكلية وصافي الإقراض
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  .وزارة المالية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر

  

  

   إطار الاقتصاد الكلي والمالية العامة–ثالثا 
 

 العوامل الخاصة التي لا بدّ لأي نظرة واقعية للاقتصاد الفلسطيني أن تأخذ في اعتبارها العديد من  -١٠

 :هيمنت في الماضي على نموه وتطوره، وهذه العوامل هي
 
فمنذ . شدة اعتماد الضفة الغربية وغزة دائما على التجارة مع إسرائيل، سواء لنموها أو لمالياتها العامة •

من صادراتها ووارداتها من السلع والخدمات إما موجه لإسرائيل أو آت % ٧٥ وأكثر من ١٩٦٧عام 



 

 

٧

% ٢٥ الذين يعملون في إسرائيل ظلت تمثل أكثر من الضفة الغربية وغزة كما أن تحويلات عمال ٤.منها

. ٢٠٠٢من إجمالي الدخل القومي للضفة الغربية وغزة إلى أن تم خفض عدد تصاريح العمل في عام 

رائيل على حركة وقد تأثر نمط النمو الاقتصادي الناتج عن ذلك كثيرا بسبب شدة القيود التي فرضتها إس

واقترن ذلك أيضا بقيود داخلية تعيق . الضفة الغربية وغزةوعبور البضائع والأشخاص عبر حدود 

ويضاف فوق ذلك كله أن نحو ثلثي إيرادات الموازنة للسلطة . الحركة داخل الضفة الغربية وغزة

 .ينيةالفلسطينية تأتي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسط
 
الاستراتيجية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية المبينة في اتفاقات أوسلو والتي تستهدف تعزيز النمو بقيادة  •

ففي غياب عملة محلية، كانت سياسة المالية . القطاع الخاص وعلى أساس الانفتاح على العالم الخارجي

على هذه السياسة في الآونة الأخيرة الحاجة وقد هيمنت . العامة هي الأداة الوحيدة لإدارة الاقتصاد الكلي

إلى احتواء مشكلات تناقص مستويات المعيشة وارتفاع البطالة نتيجة إغلاق الحدود مرارا وتكرارا، 

وتطبق السلطة الفلسيطينية منذ . والقيود المشددة المفروضة على التجارة، ووقوع اضطرابات داخلية

الإطار (الحين والحين، باحتواء أعداد كبيرة من الموظفين الجدد أواخر التسعينات سياسات متراخية بين 

. ، ومنح زيادات كبيرة في الرواتب، وأيضا زيادة التحويلات الاجتماعية بصورة مباشرة وغير مباشرة)١

ونتيجة لذلك، تحولت حصة كبيرة من موارد الحكومة عن مسارها فبدلا من استخدامها في بناء 

 للمساعدات الطارئة، والتحويلات الاجتماعية والدعوم، وتعيين موظفين جدد في المؤسسات أصبحت توجّه

 . الحكومة باعتبار أن الوظيفة الحكومية تشكل شبكة أمان اجتماعي فعلية
 
انتهاء الأمر بتوجيه جزء كبير من مساعدات المانحين لتمويل العجز المتكرر في موازنة السلطة  •

ضا من توجيهها نحو الاستثمار العام لتقوية القاعدة الإنتاجية والبنية التحتية الفلسطينية خلافا لما كان مفتر

ومع تصاعد اتجاه التعيينات في الوظائف الحكومية زادت متطلبات . الضعيفة للضفة الغربية وغزة

التمويل الخارجي في الموازنة، وكانت هذه المتطلبات كبيرة بشكل خاص خلال الفترات التي أحكمت فيها 

ومن الأمور التي أدت . لقيود على التجارة وفي الفترات التي كانت إسرائيل تحتجز فيها إيرادات المقاصةا

 . إلى تباطؤ الاستثمار العام أيضا القيود المفروضة على تدفق المواد الخام، والسلع الرأسمالية، والأفراد
                                                 

 ضعفا ٢٠حيث يزيد إجمالي ناتجها المحلي بنحو  ( غزةوالضفة الغربية   يعكس هذا كبر حجم اقتصاد إسرائيل بكثير عن اقتصاد ٤

، وضعف روابط النقل بين غزةوالضفة الغربية ا طول حدودها مع ، كما يعكس أيض)عن إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة

  . الضفة الغربية وغزة وكل من الأردن ومصر، وغياب ميناء بحري أو جوي عاملين



 

 

٨

 
 ٢٠١٠-٢٠٠٨الفلسطينية في الفترة وعلى ضوء هذه الخلفية، يرتكز إطار الاقتصاد الكلي للسلطة   -١١

لتعزيز النمو ) السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، والمانحين(على تضافر العمل بشكل بناء بين كل الأطراف 

 :ويفترض الإطار الآتي. المستدام في الضفة الغربية وغزة
 
 ٢٠٠٠.٥نت سائدة في عام تحسن مناخ التجارة نتيجة لإرخاء القيود قليلا وإرجاعها للمستويات التي كا •

ويفترض تخفيف القيود حول غزة إلى الدرجة التي تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والمدخلات اللازمة 

وسوف يؤدي ازدياد الثقة وتحسن ظروف التجارة الناتجين عن . للمشاريع الاستثمارية العامة دون عوائق

 .المضي بوتيرة متسارعة في برنامج الاستثمار العامهذا الوضع إلى تعافي التجارة والاستثمار الخاص، و
 
وسوف يؤدي . اتباع السلطة الفلسطينية لسياسة مالية عامة تتسم بالاحتراز وتستند إلى ترشيد الإنفاق •

التوسع في أنشطة القطاع الخاص المشار إليها فيما تقدم إلى خفض مستدام في عجز الموازنة أساسه اتباع 

يينات بالوظائف الحكومية وتجميد الأجور، وخفض الدعوم التي تقدم للبلديات سياسة صارمة في التع

 . ضمنيا لسداد فواتير المرافق الخدمية
 
زيادة المانحين لمساعداتهم المالية للسلطة الفلسطينية لتغطية العجز المتكرر في الموازنة وزيادة الاستثمار  •

 . العام
 

                                                 
  .  يفترض أن تظل القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين في إسرائيل قائمة٥



 

 

٩

ة والأجور التعيين في الوظائف الحكومي– ١الإطار   
 

. تمثل فاتورة الأجور نحو نصف نفقات موازنة السلطة الفلسطينية وتتجاوز متحصلاتها من الضرائب وغير الضرائب

وأغلبها مرافق خدمية (ويتكون القطاع العام للسلطة الفلسطينية من الحكومة المركزية، والبلديات، والمؤسسات العامة 

وقد ارتفع عدد التعيينات . لموظفين الحكوميين من موازنة الحكومة المركزيةوتُدفع أجور أغلب ا). تديرها البلديات

% ٤، أي من ٢٠٠٧ ألف في منتصف عام ١٦٤، إلى نحو ١٩٩٣ ألف عام ٢٠بالوظائف الحكومية من أكثر قليلا من 

 التعيينات من% ٥٠ومثلت القوة الأمنية للسلطة الفلسطينية نحو . من قوة العمل بالضفة الغربية وغزة% ١٨إلى 

من إجمالي الناتج % ٢٧، أنفقت السلطة الفلسطينية ٢٠٠٦وفي عام . ٢٠٠٧الحكومية في النصف الأول من عام 

من إجمالي % ١٠المحلي على الأجور والمرتبات، وهو ما زاد قليلا عما كانت تحصله من الضرائب، مقارنة بأقل من 

التي يتم غالبا إنفاقها على المرتبات الحكومية في معظم البلدان  ومقارنة أيضا بالنسبة ١٩٩٣الناتج المحلي في عام 

 .من إجمالي الناتج المحلي% ١٠ و٥النامية والصناعية والتي تراوح بين  
 
 .تأثرت سياسة السلطة الفلسطينية إزاء التعيينات في الوظائف الحكومية بشدة بالتطورات السياسية والاقتصادية

 قد ضمنها تشكيل حكومة ١٩٩٥ – ١٩٩٣السريعة في التوظيف في القطاع العام في الفترة فعلى الرغم من أن الزيادة 

 نتيجة لتحول السلطة الفلسطينية إلى ١٩٩٩السلطة الفلسطينية، فقد جاء التوسع في كشف المرتبات العامة منذ عام 

فخلال . ل الانتفاضة الثانية،  كرد مباشر على التدهور الحاد الذي أصاب سوق العمل خلا"جهة التوظيف الأخيرة"

 ألف ١٣٦، انخفض عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية من ٢٠٠٢- ١٩٩٩الفترة 

 وظائفهم بسبب عمليات النزوح الاقتصادي الناتجة عن نالفلسطينييكما فقد مزيد من .  ألف تصريح٤٩تصريح إلى 

ونظرا لأن السلطة الفلسطينية كانت تواجه . والأشخاص داخل الضفة الغربية وغزةتضييق الخناق على حركة السلع 

، فقد لجأت إلى إطالة ٢٠٠٢من قوة العمل في عام % ٣٢ إلى ١٩٩٩عام % ١٢زيادة في معدلات البطالة من أقل من 

 .٢٠٠٧ -١٩٩٩خلال الفترة )  ألف موظف٦٦% (٨٠كشف مرتباتها بنسبة 
 

 فقد ارتفعت متوسطات الأجور في . في التعيينات في الوظائف الحكومية زيادة في المرتباتترافقت مع النمو القوي

، مقارنة بزيادة تراكمية في الأسعار مقدارها ٢٠٠٧- ٢٠٠٣خلال الفترة % ٢٧القطاع العام بنسبة تراكمية مقدارها 

ت أجور أفراد الأمن بنسبة كما زاد%. ١٤كمية في متوسط الأجور في القطاع الخاص مقدارها اوزيادة تر% ١٢

  .  وحدها٢٠٠٥في سنة % ٢٨
 

 
 

وفي ظل السيناريو الأساسي، و مع الافتراضات وتوقعات السياسة المذكورة آنفا، يتوقع حدوث ارتفاع   -١٢

بحلول عام % ٣,٥ إلى ٢٠٠٧تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من حوالي الصفر في عام 

فمن خلال زيادة الاستثمارات الممولة من المانحين واستثمارات  ).١الجدول ( ٢٠١٠بحلول عام % ٦ و٢٠٠٩

القطاع الخاص، سوف يتسنى بالتدريج تحييد الأثر المترتب على ضبط أوضاع المالية العامة وإلى إرساء الأسس 



 

 

١٠

ام في إجمالي الناتج ستتراجع حصة الاستهلاك العوفي هذه الحالة، . اللازمة للنمو المستدام على المدى الأطول

، لتسمح بحدوث زيادة مطردة في الاستثمارات ٢٠١٠-٢٠٠٧ نقاط نسبة مئوية خلال الفترة ٦المحلي بمقدار 

وسينعكس تخفيف القيود على التجارة ). نقطتا نسب مئوية(وفي الاستثمارات الخاصة )  نقاط نسب مئوية٦(العامة 

فقط، بينما يصل النمو الحقيقي في % ٦فيصل إلى نسبة متحفظة هي شيئا فشيئا على النمو الحقيقي في الصادرات 

   ٦.، انعكاسا لزيادة الطلب على المواد الخام والسلع الرأسمالية%٧الواردات إلى نسبة أعلى بعض الشيء، هي 
 

على أن هذا التعافي الاقتصادي لن يرفع مستويات المعيشة إلا بصورة طفيفة ولن يغير وضع البطالة   -١٣

سنويا، يفترض حدوث زيادة في % ٤ وفي ظل النمو السكاني وتنامي قوة العمل بنسبة تقارب .لا بشكل محدودإ

، بينما يظل معدل البطالة ٢٠١٠ -٢٠٠٨فقط سنويا خلال الفترة % ١,٥نصيب الفرد من الدخل الحقيقي تقارب 

 .لمعيشة كثيراوعلى هذا الأساس لن تتحسن مستويات ا%. ٢٣ثابتا عند مستوى عال يقارب 
  

 .تم وضع سيناريوهات بديلة لتقييم انعكاسات الافتراضات المتشائمة والمتفائلة وقرارات السياسات  -١٤
 
ففي ظل السيناريو المتشائم، تظل القيود الإسرائيلية قائمة، فتستمر في تضييق الخناق على التجارة  •

ويترتب على ذلك . عام الذي يموله المانحونوالاستثمارات الخاصة، وعرقلة تنفيذ برنامج الاستثمار ال

إضعاف الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة بطريقة تمنع ضبط أوضاع المالية العامة، فينشأ عن 

وسيتراجع نصيب الفرد من إجمالي . ذلك تراكم متأخرات الإنفاق واتساع فجوة تمويل النفقات المتكررة

ويمكن أن تنشأ في هذه . ٢٠١٠-٢٠٠٨سنويا في الفترة % ٢ره الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط مقدا

 . الظروف حالة من القلق الاجتماعي تعطل تقديم الخدمات العامة
 
وفي السيناريو المتفائل، تخف حدة القيود الإسرائيلية إلى المستويات التي كانت سائدة في بداية التسعينات،  •

ويسفر هذا عن انتعاش ملحوظ في . الغربية وغزةفيعود تدفق السلع والأشخاص عبر حدود الضفة 

سنويا خلال الفترة % ٨ الحقيقي بمعدل إجمالي الناتج المحليالاستثمارات العامة والخاصة، فيزيد 

وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يكون لتعديل . ، وترتفع مستويات المعيشة باطراد٢٠١٠-٢٠٠٨

أسرع، حيث يمكن وقتها الحد من التعيينات في الوظائف أوضاع المالية العامة مغزى أكبر ووتيرة 

 . الحكومية والتحويلات الاجتماعية بسهولة أكبر
                                                 

فروضة على التجارة تدريجيا نظرا للشكوك التي تحيط بسرعة تعافي  هناك تحفظات في التوقعات الخاصة بأثر تراخي القيود الم٦

  .عدم وجود ميناء بحري أو جوي قطاع الصادرات، وخصوصا عقب سنوات عديدة من الركود واستمرار
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يشكل توحيد المالية العامة في المدى المتوسط، على أساس إطار الاقتصاد الكلي الذي تقدم شرحه،   -١٥

في تصوراتها خفض العجز المتكرر  وتستهدف هذه الخطة .مكونا أساسيا في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية

من إجمالي الناتج % ١٧ إلى ٢٠٠٧من إجمالي الناتج المحلي في عام % ٢٨في الموازنة بصورة مستدامة، من 

وفي هذه الحالة ستتحقق ). ١الشكل  (٢٠٠٥، وإرجاعه إلى نفس المستوى الذي تحقق عام ٢٠١٠المحلي في 

وفي حين ستتراجع كل فئات الإنفاق . الالتزامات والإدارة الضريبيةزيادة متواضعة في الإيرادات نتيجة لتحسن 

، فإن المدخرات ستأتي بالدرجة الأولى من احتواء فاتورة الأجور وصافي إجمالي الناتج المحليكحصة من 

ويظل من . ولا تضع الخطة في تصوراتها اللجوء إلى البنوك المحلية للحصول على تمويل منها. الإقراض

توافر الدعم المالي الخارجي الكبير، لتغطية العجز المتكرر في المالية العامة وللحد من المتأخرات الضروري 

 مليون دولار ٥٥٠ مليار سنويا لتغطية العجز المتكرر، و١,٣وسيكون من الضروري توافر مبلغ . بصورة كاملة

 لتميل بدرجة أكبر نحو الاستثمار العام أمريكي أخرى لتغطية برنامج الاستثمار العام، مع تحول تركيبة البرنامج

  ).٢الجدول (بمرور الوقت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

١٢

 تطورات المالية العامة: الضفة الغربية وغزة – ١الشكل 

 

 

.في المالية العامة، يترافق مع التحول باتجاه النفقات الرأسماليةمن المتصور حدوث تعديل جوهري
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  استشراف وضع المالية العامة في المدى المتوسط: الضفة الغربية وغزة
  )بة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ ما لم يذكر خلاف ذلككنس(

 
      ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  التوقعات  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
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  ١١  ١٠  ٨  ٦  ١٤  ٦  النفقات الرأسمالية الممولة من مصادر خارجية

  ٦٦٧  ٥٥٠  ٤٢٧  ٣٠٦  ١٧٣  ٢٨٧  )ملايين الدولارات الأمريكية   (

  ٢٨-  ٣٠-  ٣٢-  ٣٥-  ٣٠-  ٢٣-  الميزان الكلي

  ٢٠  ١٤  ٢٦  ١٩  ١٧  ٨   الموازنةالدعم الخارجي للعجز المتكرر في
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  .وزارة المالية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر

 

 نسب مئوية من إجمالي الناتج ٤ – ٣ينبني تعديل المالية العامة على تراجع النفقات المتكررة بنقاط   ١٦

 :ويستلزم اتخاذ التدابير الآتية في المستقبللمحلي سنويا، ا
 
تجميد معدلات الأجور والتعيينات الجديدة في الوظائف الحكومية، باستثناء توظيف عدد إضافي يصل إلى  •

ويعني هذا ضمنا تراجعا مطردا في حصة التوظيف في .  آلاف فرد سنويا في قطاعي الصحة والتعليم٣

 .٢٠١٠بحلول % ١٤ إلى ٢٠٠٧في منتصف عام % ١٨في قوة العمل الكلية من نحو السلطة الفلسطينية 
 
وسوف تسمح تقوية ضوابط إدارة النقدية وارتباطات . تثبيت النفقات الحقيقية غير المرتبطة بالأجور •

  .بتحسين النوعية وتحديد الأولويات بطريقة أفضل، كما أنها ستمنع تراكم المتأخرات) ٢الإطار (الإنفاق 
 
الإطار (تنفيذ طائفة من التدابير لزيادة حوافز البلديات والأسر المعيشية لسداد فواتير الكهرباء الخاصة بها  •

وفي الوقت نفسه، سيتم توجيه المساعدة لامتصاص صدمة إنفاذ دفع . ، وذلك للحد من صافي الإقراض)٣

 . الفواتير بطريقة أكثر صرامة على الفئات الأفقر
 



 

 

١٤

 مليون دولار أمريكي ومتأخرات ٥٠٠خفض المتأخرات لسداد متأخرات أجور قيمتها نحو اعتماد خطة ل •

وإن كان سيظل هناك ما . ٢٠١٠- ٢٠٠٨للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية خلال الفترة 

 .٢٠٠٦ مليون دولار أمريكي غير مدفوعة في صورة متأخرات إنفاق عن العام ٤٠٠يقرب من 
 
وهي بالفعل واحدة من أعلى (زيادة في نسبة الإيراد إلى إجمالي الناتج المحلي من المتصور حدوث  •

زيادة الدخل الخاص في ) ١: (زيادة طفيفة، مع أخذ أثر العوامل التالية في الاعتبار) النسب في المنطقة

من عدم تحصيل الإيرادات المحلية ) ٢(الضفة الغربية وما يترتب عليه من تحسن الالتزام الضريبي، 

 ).٤الإطار (التحسن في الإدارة الضريبية ) ٣(غزة، 



 

 

١٥

 

  خطة السلطة الفلسطينية لإصلاح الإدارة المالية العامة– ٢الإطار 
 

فستظل . سوف يساعد التوسع في إصلاح نظام الإدارة المالية العامة على تنفيذ استراتيجية توحيد المالية العامة

إعادة إنشاء حساب الخزينة الوحيد، كما ستتوسع في إصلاح نظام إدارة المالية الحكومة تطور استعادة ضوابط النقدية و

 . العامة، بالتركيز على تنفيذ الميزانية، ومراقبة الإنفاق، وإدارة النقدية
 

، يتضمن إنشاء ٢٠٠٨من المعتزم إحداث تغيير كبير في نظام الإدارة المالية العامة والعمل به اعتبارا من أوائل عام 

وسيعهد إلى إدارة الحسابات .  تقترن بنظام محاسبي جديدإدارة داخل وزارة المالية تسمى إدارة الحسابات العامة،

زنة، وإعداد كشف المرتبات، والمحاسبة، وإعداد االدين، وتنفيذ الموالعامة بالإشراف على الخزينة وإدارة النقدية و

وسوف يعنى هذا النظام المحاسبي الجديد بتغطية دورة الإنفاق الكاملة، بدءا من اللجان المعتزم تشكيلها من . التقارير

، وانتهاء بالدفع النهائي من قبل الوزارات التنفيذية، ومرورا باعتماد إدارة الحسابات العامة للحد الأقصى للالتزامات

وسيتم تطبيق النظام الجديد في البداية على وزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ثم يتسع . الخزينة

وسوف يسمح النظام الجديد بعدم مركزية تنفيذ الموازنة بحيث . ٢٠٠٨نطاقه ليشمل كل الوزارات الأخرى خلال العام 

لموازنة في الوزارات التنفيذية، في الوقت الذي يضمن فيه استمرار الرقابة الفعالة لوزارة المالية على يمكن تنفيذ ا

ومع تحمل الوزارات التنفيذية لمزيد من المسؤوليات في تخصيص الموارد، يتوقع أن تزداد كفاءة . النفقات الكلية

بي الجديد بإعداد تقارير أكثر شمولا وأحسن توقيتا عن كما سيسمح النظام المحاس. الإنفاق العام، وأن يتحسن توجيهه

  . عمليات المالية العامة
 

 وذلك بتقوية كما يتوقع أيضا أن يؤدي الهيكل والنظام الجديدين إلى تحسين التوفيق بين الإنفاق والموارد المتاحة،

م تقارير شهرية عن خطط الارتباط حيث ستقوم الوزارات التنفيذية بتقدي. النظام المطبق في إدارة وتخطيط النقدية

وإنفاق النقدية إلى إدارة الحسابات العامة؛ وستقوم الوحدة المعنية بإدارة النقدية داخل إدارة الحسابات العامة بإعداد 

تنبؤات عن النقدية، ترشد بدورها إدارة الحسابات العامة في توجيهاتها للوزارات التنفيذية بشأن حدود الإنفاق للفترة 

والأكثر من ذلك أنه ستتم مقاصة الأرصدة النقدية للوزارات . ونتيجة لذلك ستقل مخاطر تراكم متأخرات جديدة. قادمةال

 . في البنوك يوميا، بما يزيد من كفاءة إدارة النقدية عموما
 

توجيه ) ١: (ن وخصوصا للتأكد ميجري العمل حاليا لدمج موازنة الاستثمار في الموازنة الكلية للسلطة الفلسطينية،

توحيد المعلومات المقدمة ) ٢(المدفوعات المرتبطة بالمشروعات من خلال حسابات فرعية إلى حساب الخزينة الوحيد؛ 

من المانحين بخصوص الاستثمار في المستقبل في قاعدة بيانات شاملة عن مشروعات التنمية التي يتم تحديثها بصورة 

عات، بالتنسيق الوثيق مع وزارة التخطيط، وإعداد تقارير دورية حول وضع مراقبة تنفيذ كل المشرو) ٣(روتينية؛ 

  . المشروعات التي يتم تمويلها من الموارد الذاتية للسلطة الفلسطينية
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  صافي الإقراض– ٣الإطار 
 

لعامة الأخرى،  والكيانات اللبلدياتإلى الدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية " صافي الإقراض"تشير عبارة 

مية يهالأنها من الناحية المف" إقراضا صافيا"ويتم تسجيل هذه النفقات باعتبارها . أساسا لتغطية نفقات المرافق الخدمية

ويتم تنفيذ صافي . حسابات مدينة لهذه الكيانات وبالتالي تتراكم كأصول على الميزانية العمومية للسلطة الفلسطينية

من صافي الإقراض الكلي في % ٤٥(قيام السلطة الفلسطينية بتقديم نقدية لهذه الكيانات ب) ١: (الإقراض بطريقتين

بقيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ نقدية من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة ) ٢(؛ و)٢٠٠٧ – ٢٠٠٦الفترة 

ا للمرافق الخدمية، وتستحق شركة الكهرباء الفلسطينية، لتغطية مدفوعات متأخرة على البلديات الفلسطينية يتعين سداده

 .منها% ٨٠الإسرائيلية 
 

 مليون ١٣١ مليون دولار أمريكي، منه ٢٧٣  مبلغا قدره ٢٠٠٧بلغ صافي الإقراض في النصف الأول من عام  

 :الكبرىوكانت النفقات .  مليون دولار أمريكي في صورة اقتطاعات١٤٢دولار أمريكي في صورة نفقات مباشرة، و

 مليون دولار ١٢٦(اقتطاعات من إيرادات المقاصة لسداد مدفوعات متأخرة مستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية ) ١(

 منتجات بترولية تمشتر وا؛ وخصومات لهيئة البترول الفلسطينية عن جزء من الضرائب التي تتحملها على )أمريكي

 ). مليون دولار أمريكي٤٧( توليد الكهرباء في غزة  الوقود لمحطةتمشتر وا) ٣): ( مليون دولار أمريكي٧٤(
 

ويعكس المبلغ الضخم المدفوع للكهرباء سوء عمليات التحصيل من المستخدمين النهائيين، الذين يصل متوسطهم إلى 

فقط في غزة، ودأب البلديات المكلفة بتحصيل الرسوم من العملاء على عدم % ٢٠ إلى ١٥في الضفة الغربية و % ٧٠

ولهذا السبب تظل . ل المبالغ المحصلة إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية لتلبية احتياجات الإنفاق الخاصة بهاتحوي

الاقتطاعات من إيرادات المقاصة لتغطية الفواتير غير المدفوعة آخذة في الزيادة، مما يحد من موارد المالية العامة 

 . للسلطة الفلسطينية ورقابتها عليها
 

ف التدابير التي تعتزم السلطة الفلسطينية تنفيذها لاحتواء نمو صافي الإقراض للكهرباء أمرين أولهما وهكذا، تستهد

 . تحسين التزام المستخدمين النهائيين والثاني التأكد من قيام البلديات بتحويل المبالغ المحصلة على وجه السرعة
 
ر الكهرباء كشرط للحصول على تراخيص وسيتعين على المستهلكين إبراز شهادات تفيد سدادهم لفواتي •

للمركبات، واستعادة رديات الضرائب، والخدمات الحكومية الأخرى، كما سيخضع موظفو السلطة الفلسطينية 

وسيتم التوسع في استخدام العدادات المدفوعة . لاستقطاع مبالغ من مرتباتهم عن الفواتير التي لم يسددوها

 عميل خلال ثلاث سنوات، لمنع تراكم الفواتير غير المسددة ولتشجيع  ألف٣٠٠مسبقا لتشمل ما يقرب من 

ولكي تتأكد السلطة الفلسطينية من أن هذه التدابير لن تؤثر . المواطنين على الاقتصاد في استخدام الكهرباء

ن يتم وإلى أ. سلبا على الفقراء والجماعات الضعيفة، فإنها تعتزم إنشاء برنامج شبكة أمان اجتماعية موجهة

إنشاء هذا البرنامج، سيتم خصم الأسعار لقطاعات محددة، مثل مخيمات اللاجئين أو الأسر التي ينخفض 

 .استهلاكها للكهرباء
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وسيتم عقد مناقشات مع البلديات لاستنهاض التأييد العام لهذه الإصلاحات والاتفاق حول استراتيجيات تحويل  •

، سيتم نقل وظائف توزيع الكهرباء التي تقوم بها البلديات حاليا وفي النهاية. المبالغ المحصلة دون تواني

وتوحيدها في شركتي توزيع تملك السلطة الفلسطينية نسبة فيهما، ولكن يقوم القطاع الخاص بتشغيلهما ضماناً 

 وأخيرا سيتم إصلاح عمليات تمويل البلديات لتمكينها من الحصول على. لكفاءتهما وكفاية الاستثمار فيهما

 . الموارد اللازمة ولخفض احتياجها إلى احتجاز المبالغ التي تحصلها بدلا من تحويلها
 

، ذلك أنها من واقع البيانات التاريخية تمثل ما ستتركز جهود السلطة الفلسطينية في البداية على الضفة الغربية فقط

؛ وهكذا فإن الوفورات المتوقعة من من الاقتطاعات من إيرادات المقاصة لسداد فاتورة الكهرباء% ٤٥يقرب من 

وفي الوقت نفسه، سيستمر صافي الإقراض لاستهلاك الكهرباء في غزة . التدابير المذكورة أعلاه ستكون محدودة نسبيا

وانعكاسا لهذه . وللمرافق الأخرى، ومن المرجح أن يزداد، وخصوصا إذا استمرت أسعار النفط العالمية في الارتفاع

ورة آنفا، سيتم خفض صافي الإقراض لشركة كهرباء القدس وعلى استخدام الكهرباء في الضفة الغربية التدابير المذك

وفي هذه الحالة سيصل صافي الإقراض الكلي إلى ما يقرب من . ٢٠١٠بنهاية % ٧٠، و٢٠٠٨في عام % ٥٠بنسبة 

ن هذه التدابير يمكن أن يزيد وبدو. ٢٠١٠بحلول ) من إجمالي الناتج المحلي% ٨أي ( مليون دولار أمريكي ٤٧٧

  ).من إجمالي الناتج المحلي% ٩,٥أي  (٢٠١٠ مليون دولار أمريكي بحلول ٥٨٠صافي الإقراض الكلي لما يقرب من 

  
 

 
 
 
 

  تدابير الإدارة الضريبية– ٤الإطار 
 

مالي الناتج المحلي من إج% ٢٥ للضفة الغربية وغزة، ببلوغها مستوى إجمالي الناتج المحلينسبة الإيراد إلى  تعد

، واحدة من أعلى النسب في المنطقة، كما أنها تشكل نسبة عالية أيضا مقارنة بالبلدان ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦في الفترة 

 ومع ذلك، وبالنظر إلى حدة أزمة المالية العامة، تنوي وزارة .الأخرى المشابهة لها من حيث نصيب الفرد من الدخل

وعلى وجه الخصوص، سيتم تقوية . ب بدرجة أكبر باتباع تدابير إدارية وفنية عديدةالمالية تقوية آلية تحصيل الضرائ

وستتركز الجهود في . حوسبة سجلات الممولين في قواعد بيانات على أجهزة الكمبيوتر، لتحسين متابعة التزام الممولين

لة لاحقة دراسة وتنفيذ إنشاء إدارة بادئ الأمر على بعض أهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية؛ على أن تتم في مرح

ومن الخطوات الإعدادية في سبيل تحقيق هذه الغاية استكمال حوسبة . موحدة للإيرادات، تشمل وحدة كبيرة للممولين

واعتبارا من ).  PATACS (الفلسطينيةالإدارة الضريبية في إطار مشروع نظام الإدارة الضريبية المحوسب للسلطة 

 متابعة ومراقبة الوعاء الضريبي المرتبط بالتجارة الدولية نتيجة لتقوية آليات المراقبة والإشراف ، ستتحسن٢٠٠٨عام 

  . عند المعابر الحدودية
 

 



 

 

١٨

 وتقوم كل وزارة . على أساس إطار المالية العامة المذكور أعلاه٢٠٠٨يجري حاليا الإعداد لموازنة   -١٧

وزارة المالية لتوجيهها في تخصيص الأموال المتاحة للإنفاق في عام وجهاز تنفيذي حاليا بتقديم مدخلات تفصيلية ل

أهدافها الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، ) ١: ( وفقا لإطار المالية العامة، وتعنى هذه المدخلات بما يلي٢٠٠٨

المتوقع أن يوافق ومن . الموارد المالية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف) ٢(؛ و٢٠٠٨مع التركيز الخاص على عام 

 .٢٠٠٧مجلس الوزراء على هذه الموازنة بنهاية عام 
 

  التقدير
  

يعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أن التعديل المقترح لوضع المالية العامة طموح ولكن أيضا قابل   -١٨

الصعوبات، من ومما يعزز من مصداقيته تنفيذ عدد من التدابير المهمة بالفعل في مناخ سياسي تكتنفه . للتحقيق

 .أبرزها خفض القوة الأمنية أو تسريح عدد كبير من أفرادها وتشديد الضوابط على التزامات الإنفاق
 

سيتطلب تعديل إطار المالية العامة سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المبينة في خطة الإصلاح والتنمية   -١٩

 :وستتضمن هذه الإصلاحات ما يلي. الفلسطينية
 
وينبغي أن يتضمن هذا الإصلاح مبادئ . الخدمة المدنية لرفع كفاءة القطاع العام نظام  ل فيإصلاح شام •

كما . إرشادية توضح حجم الاقتطاعات المطلوبة في مختلف القطاعات وتطبيق هياكل مرتبات مناسبة

اظ ينبغي دعمه بإصلاحات أخرى تستهدف الحد من ترهل القوة الأمنية للسلطة الفلسطينية والاحتف

وفي حين يفهم خبراء الصندوق صعوبة عمل . بحيث تتحقق فعالية تكاليفهابالضروري منها فقط 

اقتطاعات أخرى نظرا للظروف السياسية السائدة إلا أن خفض القوة الأمنية بدرجة أكبر سيكون مرغوبا 

 .ولا سيما مع بدء نمو القطاع الخاص
  
وستحتج السلطات إلى . ا بفعالية أكبر نحو المحتاجين فعلاتبسيط إجراءات التحويلات الاجتماعية وتوجيهه •

استخدام العمل الذي يقوم به البنك الدولي حاليا لتنفيذ شبكة أمان اجتماعية تستند إلى قاعدة بيانات موثوقة 

 . عن الأسر الفقيرة
 
 خلال المساعدة وقد عرض البنك الدولي تسهيل تنفيذها من. تنفيذ تدابير لتحسين تحصيل فواتير الكهرباء •

في مجالات إصلاح قطاع الكهرباء، ومراجعة الماليات العامة للبلديات، واتخاذ خطوات لحماية المجموعات 

 .الأكثر فقرا مع تشديد إنفاذ تسديد الفواتير
 
 ).٥الإطار (إصلاح شامل لنظام المعاشات التقاعدية للوظائف العامة لاستعادة نجاحه  •

  



 

 

١٩

  ة العامة للمعاشات التقاعدية العامة جوانب المالي– ٥الإطار 
 

ففي عام .* تشكل منافع المعاشات للمتقاعدين من وظائفهم بالقطاع العام المصدر الأكبر الوحيد للحماية الاجتماعية

من إجمالي الناتج % ٣,٢أي ( مليون دولار أمريكي ١٦٥، يتوقع أن تدفع السلطة الفلسطينية ما يقرب من ٢٠٠٨

 مليون ١٢٥، منها )من المدنيين ومن رجال الأمن( ألف موظف متقاعد من القطاع العام ١٧ من لما يقرب) المحلي

  . دولار أمريكي من موازنة الحكومة المركزية
 

، والذي يسهم "غزة"أحدهما هو برنامج . ، كان هناك برنامجان للمعاشات لموظفي الخدمة المدنية٢٠٠٥وحتى عام 

من هذا الأساسي للهيئة % ١٢,٥من أساسي مرتباتهم بينما تسهم الحكومة بنسبة % ١٠ الموظفون فيه باشتراكات نسبتها

، %٢الذي يشترط مساهمة الموظفين بنسبة " الضفة الغربية "وأما الآخر فهو برنامج . العامة للتأمين والمعاشات في غزة

وقد أغلق هذا البرنامج أمام . الحكومةوهي نسبة لا تدفع لأي صندوق، ويتم تمويل منافع المعاشات مباشرة من موازنة 

وتم استبعاد ". غزة"، وأضيف كل موظفي الخدمة المدنية الذي تم تعيينهم حديثا إلى برنامج ٢٠٠١الداخلين الجدد في سنة 

  . ٢٠٠٥الخدمات الأمنية من نظام المعاشات التقاعدي للقطاع العام حتى سنة 
 

وكان المقصود منه استحداث نظام جديد يقوم . شات، غير أنه لم يتم سنه بعد تم اعتماد قانون موحد للمعا٢٠٠٥وفي عام 

، وتحكمه )الخدمة المدنية وأفراد الأمن( ويسري على جميع الموظفين ) المنافع المحددة والإسهام المحدد(على دعامتين 

تهم الأساسية بينما تسهم الحكومة من مرتبا% ١٠ووفقا لهذا القانون يسهم الموظفون بنسبة . هيئة معاشات جديدة ومستقلة

 فيظلون في نفس نظام ٢٠٠٥ سنة في منتصف عام ٤٥وأما الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن . منها% ١٢بنسبة 

، يوفر معاشات تقاعدية لكل ٢٠٠٥إضافة إلى ذلك تم سن قانون جديد للمعاشات للأجهزة الأمنية عام . المعاشات السابق

ويشترط هذا النظام، مثل نظام غزة، إسهام الموظفين .  سنة في ذلك الوقت٤٥د أعمارهم عن أفراد الأمن الذين تزي

  %.١٢,٥من مرتباتهم وإسهام الحكومة بنسبة % ١٠بنسبة 
 

على أن الحكومة لم تسهم في هيئة المعاشات والتأمينات في غزة إلا بصورة متقطعة، كما أن عليها متأخرات متراكمة 

دولار أمريكي عن اشتراكاتها واشتراكات موظفيها، مستحقة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات  مليون ٣٠٠تزيد عن 

، ومع ٢٠٠٧وبحلول مايو . ومع ذلك تظل الهيئة تدفع قيمة المعاشات بدون انقطاع باستنزاف أصولها. ٢٠٠٦بنهاية 

ات محكمة ، أصبحت الهيئة بلا ملاءة  مليون دولار من الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية وفق قرار١٢٠وجود 

% ٣,٣نحو (ومنذ ذلك الحين، والسلطة الفلسطينية تقدم للهيئة ما يكاد يكفيها من الموارد لمواصلة دفع المعاشات . مالية

اشتراكات الموظفين (ويظل هذا المبلغ أقل من الإسهامات الكلية ).  مليون دولار أمريكي سنويا٤٠كل شهر أو 

التي ينبغي أن تحوّلها الحكومة أو تجنبها في سنة ) حكومة، لكل من أفراد الخدمة المدنية وأفراد الأمنواشتراكات ال

  .  مليون دولار أمريكي١٥٠، والتي تصل في مجموعها إلى نحو ٢٠٠٨
 

غ نسب وتعتبر كل برامج المعاشات الحالية، بما في ذلك قانون المعاشات الموحد، سخية بالمقاييس الدولية، حيث تبل

من آخر مرتب تقاضاه الموظف، وتتضمن شروط تقاعد مبكر ليبرالية، وزيادات في % ١٠٠ و٩٠الإحلال ما بين 



 

 

٢٠

ولكي يتم خفض الخصوم الحكومية مستقبلا . المستقبل في قيمة المعاشات ترتبط بزيادة المرتبات، على عكس التضخم

ديل حدوده، وإلغاء أحكام التقاعد المبكر، والحد من الحقوق والحد من أعباء المالية العامة، يتعين إصلاح النظام بتع

  . كما سيتعين أيضا تغيير التشريعات للتأكد من حماية الأصول المالية لمصلحة المشاركين في خطة المعاشات. المكتسبة

  
 

  .  العاممعاشات القطاع) ٢٠٠٧فبراير ( الصادرة عن البنك الدولي Public Expenditure Reviewتناقش مجلة * 

  

  
 

:  وعلى وجه الخصوص.يكتنف إطار المالية العامة العديد من المخاطر الجانبية التي قد تؤدي لإخفاقه  -٢٠

يمكن أن يثبت أن تدابير التقشف المطلوبة تشكل تحديا سياسيا، ولا سيما إذا استمرت القيود الإسرائيلية ) ١(

لشكوك التي تكتنف الوضع في غزة إلى إنفاق غير متوقع يمكن أن تؤدي ا) ٢(المشددة على الحركة والعبور؛ 

يمكن أن يتبين أن مساعدات المانحين أقل من المطلوب لتمويل ) ٣(للحالات الطارئة والمساعدات الإنسانية؛ 

 .النفقات المتكررة في الموازنة وبرنامج الاستثمار العام بصورة كاملة
 

السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، (لأطراف الثلاثة جميعها لذلك يكون التعاون الوثيق بين ا ونتيجة  -٢١

 وإن كان المضي قدماً، من منظور أي من عاملا بالغ الأهمية لنجاح الاستراتيجية في المدى المتوسط،) والجهات المانحة

ل في منعطفات الأطراف الثلاثة، يمثل بعض المخاطر، وخصوصا على خلفية التجارب السابقة التي حبِطت فيها الآما

 .ولكن البديل عن ذلك يعني ضمنا استمرار انحدار الاقتصاد الفلسطيني. مشابهة
 

 مع التركيز على سيقوم صندوق النقد الدولي، من ناحيته، بتكثيف عمله في الضفة الغربية وغزة،  -٢٢

جه الخصوص، لعب دور ويمكن للصندوق، على و. مجالات الاقتصاد الكلي، والمالية العامة، والمجالات المالية

في سياق أداة جديدة ممكنة لدعم الموازنة، وهي تحديدا تقديم تقارير دورية للمانحين حول وضع الاقتصاد الكلي 

إذ يفترض أن تضمن مثل هذه الأداة حدوث تنسيق جيد . والمالية العامة، وحول تنفيذ الإصلاحات المالية العامة

كما سيزيد صندوق النقد الدولي من مساعدته . يسمح بتنفيذ الموازنة بسلاسةوتمويل يمكن التنبؤ به من المانحين 

الفنية، بما في ذلك في مجالات إدارة الإنفاق العام، والإشراف على الجهاز المصرفي وتنظيمه، وإحصاءات 

 .الاقتصاد الكلي
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   ٢٠١٠- ٢٠٠٥مؤشرات اقتصادية مختارة، :  الضفة الغربية وغزة-١الجدول 

  لا ينطبق: الحصة

  )٢٠٠٦ مليون نسمة؛ ٣,٩٤: تعداد السكان(

  )٢٠٠٦ دولار أمريكي؛ ١ ١٣٠: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي(

  )٢٠٠٦، %٥٨: معدل الفقر(

  )٢٠٠٦السلع المصنعة، الغذاء والحيوانات الحية، والمواد الكيماوية؛ : أهم الصادرات(

      ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  اتالتوقع  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  )التغير السنوي بالنسبة المئوية(  الناتج والأسعار

  )١٩٩٧بأسعار السوق لعام (جمالي الناتج المحلي الحقيقي   إ

  )نهاية الفترة(  معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 

  )نهاية الفترة(  معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 
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    الاستثمار والادخار

  :  إجمالي تكوين رأس المال، ومنه

      عام

      خاص

  :  إجمالي المدخرات القومية، منها

  /١    عام 

      خاص

    ميزان الادخار والاستثمار
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  )كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(  /٢الماليات العامة 

  الإيرادات

  النفقات المتكررة وصافي الإقراض

     نفقات الأجور

  )ما في ذلك النفقات الرأسمالية الصغيرةب(   غير الأجور 

     صافي الإقراض

  )قبل دعم الموازنة الخارجي(ميزان النفقات المتكررة 

  النفقات الرأسمالية الممولة من مصادر خارجية

بملايين الدولارات (النفقات الرأسمالية الممولة من مصادر خارجية 

  )الأمريكية

  )رجيقبل دعم الموازنة الخا(الميزان الكلي 

  /٣الدعم الخارجي لميزانية النفقات المتكررة 

  /٣) بملايين الدولارات الأمريكية(الدعم الخارجي لميزانية النفقات المتكررة 
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  )التغير السنوي بالنسبة المئوية(  /٤القطاع النقدي 

  اع الخاص  الائتمان للقط

    ودائع القطاع الخاص
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  )كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(  القطاع الخارجي

    صادرات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج

    واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج

  عوامل الإنتاج  صافي دخل 
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    صافي التحويلات

    التحويلات الرسمية

  )باستبعاد التحويلات الرسمية(  ميزان الحساب الجاري 

  )متضمنة التحويلات الرسمية(  ميزان الحساب الجاري 
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              بنود للتذكرة

  )بملايين الدولارات الأمريكية(  إجمالي الناتج المحلي الاسمي 

  )بملايين الدولارات الأمريكية(  إجمالي الدخل القومي الاسمي 

  )بالدولار الأمريكي(يب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي   نص

  )متوسط النسبة المئوية لقوة العمل(  معدل البطالة 

  )متوسط الفترة(  سعر صرف الشيقل الإسرائيلي الجديد بالدولار الأمريكي 
  )التغير السنوي بالنسبة المئوية(في سوق فلسطين للأوراق المالية " القدس"  مؤشر 

  

٤ ٤٧٨  

٥ ٠١٧  

١ ١٩٠  

٢٣,٥  

٤,٤٩  

٣٠٦,٦  

٤ ٣٩٣  

٤ ٩٢٩  

١ ١٣٠  

٢٣,٦  

٤,٤٦  

-٤٦,٤  

٤ ٨٢٠  

٥ ٣٩٠  

١ ٢٠٠  

٢٢,٤  

٤,١٥  

...  

٥ ١٧٢  

٥ ٧٢٩  

١ ٢٤٧  

٢٣,١  

...  

...  

٥ ٦١٠  

٦ ١٥٤  

١ ٣١٢  

٢٣,١  

...  

...  

٦ ١٢٣  

٦ ٦٥٦  

١ ٣٨٩  

٢٢,٧  

...  

...  

  .ق النقد الدوليالسلطات الفلسطينية، والبنك الدولي، وتقديرات خبراء صندو: المصادر

 في معظمها إلى التدفق الكبير للموارد الخارجية المرتبطة بالدعم الخارجي لميزانية النفقات ٢٠٠٨ترجع الزيادة الكبيرة في إجمالي المدخرات العامة عام / ١

  .المتكررة والتمويل الخارجي للنفقات الرأسمالية

  .على أساس الالتزام/ ٢

  . إلا المبالغ الموثقة٢٠٠٦ في عام لا يتضمن التمويل الخارجي/ ٣

  . اعتبارا من نهاية سبتمبر٢٠٠٧نهاية الفترة؛ بيانات عام / ٤

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٣ 

 

  

  ٢٠١٠-٢٠٠٥عملية المالية العامة للحكومة المركزية، :  الضفة الغربية وغزة-٢الجدول 
  

      ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
 -يناير  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  يونيو
  تقديرات

  السنة
  توقعات

  توقعات

  )بملايين الدولارات الأمريكية، ما لم يذكر خلاف ذلك(  

  الإيرادات الكلية

  إجمالي الإيرادات المحلية  

  )مستحقة(إيرادات المقاصة   

  )نقدا(إيرادات المقاصة     

  )صافي تراكم المتأخرات(  إيرادات المقاصة   

١ ٢٣٢  

٤٧٦  

٧٥٧  

٨٩٤  

-١٣٧  

١ ١٤٩  

٣٧٨  

٧٧١  

٣٤٤  

٤٢٧  

٥٧٢  

١٧٨  

٣٩٤  

٢٥٨  

١٣٦  

١ ١٨٦  

٣٣٦  

٨٥٠  

١ ٢٨٠  

-٤٣٠  

١ ٢٨٩  

٣٦٣  

٩٢٦  

٩٢٦  

  صفر

١ ٢٨٩  

٣٩٩  

١ ٠١٨  

١ ٠١٨  

  صفر

١ ٥٧٨  

٤٤٧  

١ ١٣٠  

١ ١٣٠  

  صفر

  ٢ ٦٢٤  ٢ ٥٦٧  ٢ ٥٢١  ٢ ٥٥٣  ١ ٢٩٤  ٢ ٣١٠  ١ ٩٩٤  )على أساس الالتزام(النفقات المتكررة الكلية وصافي الإقراض 

  )التزام(نفقات الأجور   

  )نقدي(جور   نفقات الأ  

  )صافي تراكم المتأخرات(  نفقات الأجور   

١ ٠٠١  

١ ٠٠١  

  صفر

١ ١٨٩  

٦٥٨  

٥٣٢  

٦٦٥  

٣٦٩  

٢٩٦  

١ ٢٩٥  

١ ٢٩٥  

  صفر

١ ٢٨٥  

١ ٣٦٠  

-٧٥  

١ ٣١١  

١ ٤١١  

-١٠٠  

١ ٣٣٧  

١ ٤٣٧  

-١٠٠  

  /١) التزام(النفقات غير المرتبطة بالأجور   

  )نقدي(النفقات غير المرتبطة بالأجور      

  )صافي تراكم المتأخرات(ت غير المرتبطة بالأجور النفقا     

٦٤٩  

٦٤٩  

  صفر

٧٤٥  

٣٩٢  

٣٥٣  

٣٥٦  

٢٥٣  

١٠٤  

٧٤٧  

٧١٧  

٣٠  

٧٧٠  

٨٢٠  

-٥٠  

٧٨٩  

٨٦٤  

-٧٥  

٨١٠  

٩١٠  

-١٠٠  

  ٤٧٧  ٤٦٧  ٤٦٦  ٥١٢  ٢٧٣  ٣٧٦  ٣٤٤  صافي الإقراض  

  )على أساس الالتزام، قبل دعم الموازنة الخارجي(الرصيد المتكرر 

  )صافي التراكم(اق متأخرات الإنف: أضف  
  )-(أو المحولة من المبالغ المحصلة السابقة (+) صافي المقاصة المحتجزة : اطرح  

-٧٦٢  

...  

-١٣٧  

-١ ١٦١  

٨٨٤  

٤٢٧  

-٧٢٢  

٣٩٩  

١٣٦  

-١ ٣٦٧  

٣٠  

-٤٣٠  

-١ ٢٣٢  

-١٢٥  

  صفر

-١ ١٤٩  

-١٧٥  

  صفر

-١ ٠٤٦  

-٢٠٠  

  صفر

  )على أساس نقدي، قبل دعم الموازنة الخارجي(الرصيد المتكرر 

  /٢دعم الموازنة الخارجي : أضف  

-٦٢٥  

٣٤٩  

-٧٠٤  

٧٣٨  

-٤٥٩  

٥٦٢  

-٩٠٧  

٩٠٧  

-١ ٣٥٧  

١ ٣٦١  

-١ ٣٢٤  

١ ٣٢٨  

-١ ٢٤٦  

١ ٢٥٠  

  ٢٠٤  ١٧٩  ١٢٩  ٤٦٠-  ١٦٠-  ٤٢٣-  ٤١٣-  )على أساس الالتزام، بعد دعم الموازنة الخارجي(ميزان النفقات المتكررة 

  ٤  ٤  ٤  صفر  ١٠٣  ٣٤  ٢٧٦-  ) الموازنة الخارجيعلى أساس نقدي، بعد دعم(ميزان النفقات المتكررة 

  ٦٦٧  ٥٥٠  ٤٢٧  ٣٠٦  ١٧٧  ١٧٣  ٢٨٧  النفقات الرأسمالية

  ٦٦٣-  ٥٤٦-  ٤٢٣-  ٣٠٦-  ٧٤-  ١٣٩-  ٥٦٣-  ) الرأسماليةتالنفقاعلى أساس نقدي، بما في ذلك (الميزان الكلي 

  إجمالي التمويل الآخر

  ينيالسلف والمدفوعات الأخرى لصندوق الاستثمار الفلسط  

  صافي التمويل المصرفي المحلي  

  التمويل الخارجي للنفقات الرأسمالية  

  صافي الدين الخارجي  

  المتبقي  

٥٦٣  

١٧٣  

٣٠٤  

٢٨٧  

  صفر

-٢٠٢  

١٣٩  

١٤٦  

-١٧١  

١٣٧  

  صفر

-٨  

٧٤  

٥٧  

-٨٦  

١٧٧  

  صفر

-٧٥  

٣٠٦  

٧٠  

-٧٠  

٣٠٦  

  صفر

  صفر

٤٢٣  

  صفر

  صفر

٤٢٧  

-٤  

  صفر

٥٤٦  

  صفر

  صفر

٥٥٠  

-٤  

  صفر

٦٦٣  

  صفر

  صفر

٦٦٧  

-٤  

  صفر

                :بنود للتذكرة

  :الإيرادات  

النفقات المتكررة وصافي الإقراض، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج   

  المحلي

٢٧,٥  

٤٤,٥  

٢٢,٤  

٢٦,١  

٥٢,٦  

٢٧,١  

١١,٩  

٢٦,٨  

١٣,٨  

٢٤,٦  

٥٣,٠  

٢٦,٩  

٢٤,٩  

٤٨,٧  

٢٤,٨  

٢٥,٣  

٤٥,٨  

٢٣,٤  

٢٥,٨  

٤٢,٨  

٢١,٨  



٢٤ 

 

  نفقات الأجور، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي  

  النفقات غير الأجور، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي  

  إجمال الناتج المحليصافي الإقراض، كنسبة مئوية من   

قبل دعم الموازنة ) على أساس الالتزام(ميزان النفقات المتكررة 

  )الخارجي، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي

  دعم الموازنة الخارجي، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

  الرصيد الكلي، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

  )كرر ورأس المالالمت(الدعم الخارجي الكلي للموازنة 

  إجمالي الناتج المحلي الاسمي

  )بالآلاف، وفي نهاية الفترة(عدد الموظفين في القطاع العام 

  

١٤,٥  

٧,٧  

  

-١٧,٠  

٧,٨  

-١٢,٦  

٦٣٦  

٤ ٤٧٨  

١٥١  

١٧,٠  

٨,٦  

  

-٢٦,٤  

١٦,٨  

-٣,٢  

٩١١  

٤ ٣٩٣  

١٦٧  

٧,٤  

٥,٧  

  

-١٥,٠  

١١,٧  

-١,٥  

٧٣٩  

٤ ٨٢٠  

١٦٤  

١٥,٥  

١٠,٦  

  

-٢٨,٤  

١٨,٨  

-٦,٣  

١ ٢١٣  

٤ ٨٢٠  

١٥٠  

١٤,٩  

٩,٠  

  

-٢٣,٨  

٢٦,٣  

-٨,٢  

١ ٧٨٨  

٥ ١٧٢  

١٥٣  

١٤,١  

٨,٣  

  

-٢٠,٥  

٢٣,٧  

-٩,٧  

١ ٨٧٨  

٥ ٦١٠  

١٥٦  

١٣,٢  

٧,٨  

  

-١٧,١  

٢٠,٤  

-١٠,٨  

١ ٩١٧  

٦ ١٢٣  

١٥٩  

  . المالية، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدوليوزارة:  المصادر

  .تشمل النفقات الصغيرة للنفقات الرأسمالية الممولة من مصادر داخلية/ ١

  . إلا المبالغ الموثقة٢٠٠٦لا يتضمن التمويل الخارجي في عام / ٢

  

 


